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اهر؟ الظ

ال السؤ

راء ب الش ا قمت ب ذ صم ٥٠ ريالا إ ل خ ، مث ن لغ معي مب راء ب ل الش اب صم مق ها وأحصل على خ لف ، أ لة ها عج ي راء من المواقع التي ف ما حكم الش

٢٠٠ ريال؟

صلة ة المف اب الإج

صم ، وهي خ ة ز ائ ي السحب على ج ارك ف ه يش ن إ ن قدره 200 ريال، ف ملغ معي ترى سلعة أو سلعا ب ا اش ذ تري إ ا كان المقصود أن المش ذ إ

: ن رطي ش ح، ب لك على الراج ي ذ لا حرج ف صم 40 ريالا، ف صم 50 ريالا، وخ ، كخ ة اوت ف ز مت وائ قدره 50 ريالا، أو على ج

. ة ز ائ ، وليس الحصول على الج راء السلعة ه الأساس ش رض 1-أن يكون غ

. ي السوق لها ف اع بسعر مث ب 2-أن تكون السلعة ت

. لك ر ذ ي ون أو غ ، أو سحب كوب لة ر كون السحب يتم عن طريق تدوير عج ولا يض

ال رقم: )22862(. واب السؤ ي ج لة ف ه المسأ ي هذ لاف ف ان الخ ي ق ب وقد سب

اعته ، عرض بض ر ب اج رة الآن ، يقوم الت تش يوع من واع من الب ن ي دولة الكويت أ ا ف دن مين رحمه الله : " عن ي ن صالح العث يخ محمد ب ل الش سئ

، لك قرعة عد ذ م تعمل ب ز ، ث وائ ي سحب الج ل ف ات تدخ ون ه الكوب راء كل واحد ، وهذ مة ش ي رين بحسب ق ت ات على المش ون ع كوب ويوز

راً ؟ . ي اكم الله خ ز لك ، ج ما حكم ذ ر ، ف اج ا الت عها عليهم هذ ز يوز وائ ج اس ب وز بعض الن ويف

اب : أج ف

ع ت ترف ن كن إ ة أم لا ؟ ف ز ائ ه الج ل هذ ع سعر السلعة من أج نت ترف ع : هل أ ائ قول للب ن تري ، ف ع والمش ائ ه الب اطب ب ع نخ ي ا نوع من الب " هذ

ا كانت ذ إ اسرين ، ف ما خ ما رابحين وإ ن ، إ مي ان ما غ ارمين وإ ما غ ه : صاروا إ اس من ترى الن ع السعر واش ا رف ذ ه إ وز ؛ لأن ه لا يج ن إ السعر : ف

ما أن ر إ ي عش ن اث تري ب وز ؛ لأن المش ا لا يج هذ ة : ف ز ائ ل الج ر من أج ي عش ن اث علها ب ج ، ف رة ها عش مت ي لاً - ق ي السوق - مث ه السلعة ف هذ

مار المحرم . اب الميسر والق ا من ب يكون هذ ة ، ف ز ائ الج ة ب اعف اً مض عاف ح أض ما أن يرب رة ، وإ د على العش ائ سر الز يخ

ه . راء من اس على الش عاً للن ي ج ز ، تش وائ ع تلك الج له أن يض قص : ف ن يد ولا أ ز اس ، لا أ يع بسعر الن ب ا أ ن ع : أ ائ ا قال الب ذ إ ف

2 / 1

https://islamqa.info/ar/506304
https://islamqa.info/ar/506304
https://islamqa.info/ar/506304
https://islamqa.info/ar/answers/22862


ك ن ة أم لا ، أم إ ز ائ اك ج ريها سواء كانت هن ت ت ستش نك كن ها ، وأ لي تك إ ه السلعة لحاج ريت هذ ت قول له : هل اش ن تري ف لى المش ه إ تج م ن ث

ه كسعر السوق ، ن ا ؛ لأن السعر ما دام أ ا أو من هذ تري من هذ أس أن تش ا : لا ب لن ن قال : الأول. ق إ قط ؟ ف ة ف ز ائ ل الج ها من أج ريت ت اش

ز . وائ تري من صاحب الج أس أن تش ه الحالة لا ب ي هذ ف ماً أو سالماً ، ف ان ما غ ذ تكون إ ئ ن حي ؛ ف تك ه السلعة لحاج تري هذ نت ستش وأ

تصيب ك لا تدري أ اعة المال ؛ لأن ا من إض ا : هذ لن ، ق ة ز ائ ل أن أحصل على الج تري لأج ما أش ن تري ، ولا أريد السلعة ، وإ ا أش ن ا قال : أ ذ وأما إ

ها . ب ة أم لا تصي ز ائ الج

اعة المال ، ا يكون من إض هذ ة ، ف ز ائ ها لعله يحصل على الج ريها ويريق ت ن ، وهو لا يريدها ، يش تري علب اللب اس يش ي أن بعض الن ن لغ وقد ب

اعة المال . ي صلى الله عليه وسلم نهى عن إض ب ت أن الن ب وقد ث

رين ، وكان سعره كسعر ت ز للمش وائ عل ج ا ج ذ ع إ ائ ا الب ؛ لأن هذ رين ن الآخ عي ائ الب ر ب ما تض ه المعاملة رب ل: هذ ائ ا قال ق ذ ؛ إ الث ء ث ي قي ش ب

؟ رين رر على الآخ ا ض ي هذ يكون ف رين ، ف ار الآخ د التج ه ، وكسدت السلع عن لي اس إ ع الن مي ه ج ، اتج السوق

ا رأت أن ذ عه إ من ها ت ن إ ، ف طراب السوق ب اض ا الأمر يوج ا رأت أن هذ ذ إ ل ، ف تدخ ها أن ت ب علي يج لى الدولة ، ف ع إ ا يرج قول : هذ ن ف

تهى من ها " ان عه من ب على ولي الأمر أن يمن ي الأسواق يج لاعب ف ي الأسواق ، والت لاعب ف ه من الت ن ا رأت أ ذ عه ، أو إ ي من المصلحة ف

توح" )49/ 8(. اب المف اءات الب "لق

، القرعة ها ب ن ي ز ب ي مي ة ويحصل الت اوت ف ، أو مت ن أن تكون متساوية ي ر، ب ت ، أو لكل مش ي السحب وز ف ز لمن يف وائ ن أن تكون الج ي رق ب ولا ف

ن . ي ق ن الساب رطي الش ز ب ائ ا ج كل هذ ، ف لة دارة العج إ أو ب

ي ر ف ث ؤ هالة لا ت د، والج العق ر مقصودة ب ي ، غ ا هدية صم هن صم-؛ لأن الخ اوت الخ ف ي حال ت هولا-ف صم مج ا كون الهدية أو الخ يض ر أ ولا يض

. رعات ب عقود الت

، له هدية ا ف ترى كذ ع: من اش ائ ، كأن يقول الب هولة ة مج ي ه الهدية الترويج واز كون هذ امساً: ج ه الله: " خ ظ الد المصلح حف  قال الدكتور خ

. ين ما هي ، ولا يب عة ي ل السلعة المب د هدية داخ أو يج

ة من يم، والهب ن الق ، واب ة مي ي ن ت يخ الإسلام اب ار ش ي ت ، واخ ة هب المالكي رعات كما هو مذ ب ي عقود الت ر ف ث ؤ هالة لا ت ي على أن الج ن ا مب وهذ

"، ص 76. ة ي ز التسويق تهى من "الحواف ها" ان ي هالة ف ر الج ث ؤ لا ت رعات ف ب عقود الت

والله أعلم.
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